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 ملخص:

الأحكام القضائية التي طرحت على فقه النوازل موضوع فقهي قديم متجدد بالغ الأهمية ويعني 

 القضاة في عصور متقدمة، تلك القضايا التي لم يكن فيها نص صريح ولا اجتهاد سابق.

 ما  فو 
 
جب النظر في كيفية تعامل القضااااة الفق،ام، مل الدليل و وجه اساااتلحام اإذكم، را كما ا

ة، بوجه قد يخفى على غا  يخالف الفقيه النوازلي الراجح والمشاااااااا،ور لتحقيق مصاااااااا ذة  و دفل ضاااااااارور 

 المتخصص.

 على  حكام 
 
ولما كان الاجتهاد القضااا ل للمحكمة العليا رغرفة الأحوال الصاا(صاايةي المحني  ساااسااا

من قانون الأسااااااااارة، والتي تحيل على  حكام الشاااااااااريعة ااسااااااااا ميةبمف،وم،ا الواسااااااااال، فيجد  222المادة  

لآرام في غا  تخصااااااصااااااه ول،ها كان من الأهمية  القاضااااااهي نفمااااااه  مام الايت فات الفق،ية فت شااااااعب به ا

بمكاان رط  هاها الاجتهااد ومقاارنتاه باالاجتهااد النوازلي لفق،اام الماالكياة، را  ن هاه  الض اكماات القضاااااااااااااائياة  

تعتب  م ا القاضااااهي راا  عوز  الدليل ولم ي حان له صاااااحب اإذق، كما يمكنه الاعتماد عليها كمصااااادر  

 فراغه ال شريعي.   تفما ية لغامض القانون  و لمد

 ي. القواسم المشض كة، الاجتهادات، النوازل، نوازل المالكية، المذكمة العليار:  الكلمات المفتاحية

Abstract: 

The jurisprudence of calamities is an ancient, renewed and very important 

subject of jurisprudence, meaning the judicial rulings that were put before 
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judges in advanced ages, those cases in which there was no explicit text and 

no previous jurisprudence. 

It is necessary to look at how the juristic judges deal with the evidence 

and the way to derive the ruling, as the Nawazil jurisprudent often contradicts 

the more correct and famous to achieve an interest or pay a necessity, in a way 

that may be hidden from the non-specialist. 

And since the jurisprudence of the Supreme Court (Personal Status 

Chamber) is based mainly on the provisions of Article 222 of the Family 

Code, which refers to the provisions of Islamic Sharia in its broadest sense, 

the judge finds himself in front of jurisprudential differences, and opinions 

diverged from him in other than his specialization. Linking this jurisprudence 

and comparing it with the Nawazil jurisprudence of the Maliki jurists, as these 

judicial accumulations are considered the refuge of the judge if he lacks 

evidence and the owner of the right does not appear to him, and he can rely 

on them as sources of interpretation for the ambiguous law or to fill its 

legislative void. 

 
key words: Calamities of the Malikis, jurisprudence of the Supreme Court, 

personal status room, charia and law. 

 مقدّمة:  

تختلف دراسة  الفقه النظري المجرد عن معاإجة النازلة مجمدة  مام الفقيه  و القاضهي. را 

 إجمود  في بوتقة المما 
 
رسة،  تعتب  معاإجة الممتجدات رنزالا للفقه الافض اضهي رلى  رض الواقل وص،را

فتظ،ر براعة المجتهدين في كشف ما يفى لدى بادي الر ي، فيقضهي القاضهي، ويفتي الفقيه بخ ف  

  ن هها المحد ، لا يتأتى لكل فقيه، بل يحتاج  
ّ
الراجح  و المش،ور لتحقيق مص ذة  و دفل ضرورة، رلا

 رلى دقة النظر في مراد الشارع وف،م مقاصد ال شريل. 

به   تمازت  النوازل، مما يعكس الاهتمام  وهها ما  بفقه  المغارطية  ي ما يعرف  المالكية  المدرسة 

بالفقه العملي المتصل بواقل الناس ومعاإجة معض تهم، فقد انب ى ثلة من الفق،ام رلى التصليف في  

 هها التخصص الفقهي.

لأصول وفي العصر اإذديث عمد كما  من الحاحمان رلى دراسة كتب النوازل من  جل استخراج ا

 بنيت عليها تلك الأحكام، و مدى م ئمتها إذل القضايا التي تطرح  مام القضام اليوم. والقواعد التي

ولما كانت المذكمة العليا في اإجزائر  على هيئة يمكن  ن يتقاضهى  مام،ا اإ(صوم، من ج،ة ما  

تئناف، لها كانت  اك محه قضاتها من يب ة وتخصص، و من ج،ة عدم قابلية  حكام،ا للطعن  و الاس 
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النوازلي بغية الاستفادة   الفقهي  بالاهتمام والدراسة، والمقارنة مل تراثنا  اجتهاداتها القضائية جديرة 

 منهما. 

رليه   توصلت  ما  بان  التطابق  مدى  المشض كة  و  القواسم  المقال  ن  عاإج  هها  في  ولها  حاول 

اجتهادات المذكمة العليا رغرفة الأحوال الص(صيةي وما قضهى به علمام المالكية لقرون يلت طارحا  

 للإشكالية التالية:   

 لمد ا  –بشكل عام   –راا اعتب نا الاجتهاد القضا ل   -
 
 تفما ا

 
لفراغ ال شريعي، فما محل  مصدرا

النوازل الفق،ية من هها الاعتحار؟ وطصيغة  يرى: هل يمكن اعتحار النوازل الفق،ية اجتهادات  

 قضائية ي جأ رليها القاضهي لتفما  القاعدة القانونية؟   

 في مجال الأسرة؟  -
 
 ما مدى التوافق والانسجام بينها وطاّن اجتهادات المذكمة العليا يصوصا

 : تم تقميم هها المقال رلى مححمان كما هو محان  دنا ن هه  ااشكالية للإجابة ع

 المححث الأول: مف،وم الفقه النوازلي والاجتهاد القضا ل. 

المححث المانل: دراسة تطحيقية رمقارنة استقرائيةي ت ناول مدى توافق اجتهادات المذكمة العليا رغرفة  

 . الأحوال الص(صيةي مل  قضية ونوازل المالكية
 : مفهوم الفقه النوازلي والاجتهاد القضائي المبحث الأول 

لفقه النوازل ع قة وطيدة تكاملية مل الاجتهاد القضا ل بجامل النظر والاجتهاد  و الض جيح في كلٍ، 

 على وقا ل غا  منصوص على  حكام،ا، وللإلمام بهها المححث  تناول مف،وم فقه  
 
را ك هما منصب  ص 

 مجت
 
 ولو في الفتوى تناولت  النوازل رمطلب  ولي. ولما كان الغالب  ن الفقيه النوازلي يكون قاضيا

 
هدا

 مف،وم الاجتهاد القضا ل رمطلب ثانٍي. 

 المطلب الأول: مفهوم فقه النوازل 
التعريف   يتعان  المطلب  هها  حول  متكاملة  نظرة  واعطام  الأولي،  رالفرع  النوازل    ل،ها  بفقه 

 المصط ح عدة مرادفات يجمل بل بيانها رالفرع المانلي، كما  تناول  ع مه ومظانه رالفرع المالثي.

 الفرع الأول: التعريف بفقه النوازل 

فقه النوازل مركب رضافي من كلمتان يتم تعريفه بتعريف مفردتيه رفقه، ونوازلي ثم التعريف به  

 .
 
 باعتحار  علما

: تعريف الفقه 
ً
 أولا

 . ي523ا522رابن منظور، صفحة لغة: العلم بالشهيم والف،م له، وهو في الأصل الف،م .1
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: العلم بالأحكام الشرعية العملية المك مب من  دلتها التفصيلية  .2
 
، صفحة 1985رالزحيلي،  رصط حا

 . ي16

: تعريف النوازل 
ً
 ثانيا

: النوازل جمل نازلة، والنزول اإذلول وال،حوم مما يدل على وقوع الشهيم وحلوله، والنازلة  لغة .1

 من شدائد الدهر تنزل بالناس
ُ
 . ي659رابن منظور، صفحة الشِدَة

2.  
ً
اللغوي ولها عرفت النوازل بعدة تعاريف  : لا يكاد المعنى الاصط حي ينفك عن المعنى  اصطلاحا

اجتهاد فيها  فيها نص صريح، ولم يمحق  يرد  لم  التي  الوقا ل  "النوازل هي  راإجازانل،  ايض ت منها 

 و  نها "الممائل  و الممتجدات الطارئة على المجتمل بمبب توسل الأعمال"،    ي20، صفحة  2006

 وتعقد المعام ت والتي لا يوجد نص تشريعي محاشر  و اجتهاد فقهي سابق ينطحق عليها". 

 ورنما  طلق الفق،ام على تممية هه  الممائل بالنوازل لشدة ما يعانون في سبيل التعرف على  حكام،ا.

: تعري
ً
 ف فقه النوازل باعتباره علما ثالثا

 على تخصص معان  
 
من ي ل تعريف المفردتان المابقتان فقد عرف فقه النوازل باعتحار  علما

بأنه: "معرفة الأحكام الشرعية للوقا ل الممتجدة الم ذة"  و  نه "العلم الهي يتوصل به لحيان اإذكم 

 .ي103، صفحة 2017ركعواس، هاد"الشرعي لواقعة لم يرد فيها نص صريح ولم يمحق فيها اجت

 الفرع الثاني: مصطلحات مرادفة للنوازل 

لمصط ح النوازل عدة تمميات، ورن كان  ش،رها عند مالكية المغرب ااس مل "النوازل" فقد  

  طلقت عليها المرادفات التالية:

: الفتاوى: 
 
  ولا

، ومنها الفتى   .1
ُ
ة الفتاوى لغة: جمل فتوى، وفتيا، مشتقة من اسم الفتوة، وهي اإذداثة واإجِدَّ

اإذداثة  معنى  ومن  له،  الأمر  بانه  في  الابانة  فتا    :
 
معانيها  يضا ومن  اإذدث،  الشاب  وهو 

له الفقيه و ظ،ر   اإذكم فأبانه  كان يج،ل  المعنى الاصط حي، وكأن الممتفتي  ،  والابانة جام 

 .   ي148رابن منظور، صفحة فأصحح عند  حدثا لم يمحق رليه علمه

المشرق   .2 فق،ام  لدى  شاع  وقد  االزام  وجه  على  لا  الشرع  بحكم  اايحار  اصط حا:  الفتوى 

العلم من  النوع  ل،ها  الفتوى  لفظ  صفحة  2002ررياض،  استعمال  فأقل  ي124،  المغرب  .  مّا  هل 

 استعمالا را الشا ل عندهم لفظ النوازل.

: المسائل )الأسئلة( 
ً
 ثانيا
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، وسألته الشهيم: استعطيته ريا ،  
 
وهي لغة: جمل ممألة، والأسئلة جمل سؤال، من سأل يمأل سؤالا

 . ي319رابن منظور، صفحة وسألته عن الشهيم  ي استخب ته وطلحت معرفته 

مااا  رادوا اإذديث  م الممائل،  وانط قا من المعنى اللغوي كان اامام مالك قحل  ن يخرج للناس يمأل  

 . ي124، صفحة 2017ركعواس، ومن هنا سمى بعض الفق،ام مدوناتهم بالممائل منها

 هاي   520الممائل للإمام ابن رشد اإجد رت  -

 هاي   738الممائل اإذموية للإمام هحة الله الحارزي رت  -

 هاي   792ربراهيم بن عحاد رت الأسئلة للإمام محمد بن  -

 هاي  1035الأسئلة للإمام يحي بن عحد الله الداودي رت  -

: الأجوبة أو الجوابات 
ً
 ثالثا

الك م ورجيعه وسميت بهلك كون النازلة ترد الفقيه  و    والأجوطة جمل جواب واإجواب لغة رديد

 القاضهي فيجيب، وعلى هها النحو  طلق بعض النوازليان على مدوناتهم الأجوطة  اكر منها: 

 هاي   256الأجوطة للإمام محمد بن سذنون رت  -

 هي  1091الأجوطة الصغرى للإمام عحد القادر الفاسهي ر -

 هي 1085صر الدرعي رت الأجوطة الناصرية للإمام محمد بن نا -

منها   مرادفات  يرى  عدة  فللنوازل  اكر  ما  رلى  رضافة  والأجوطةي،  رالأسئلة  سمى  من  الفق،ام  ومن 

 الوقا ل، والقضايا الممتجدة، واإذوادث. 

 الفرع الثالث: أعلام فقه النوازل ومظانه

را   العلمية له  ع مه ونوابغه،  النوازل تخصص ممتقل بهاته كغا   من التخصصات  فقه 

نوازلي كل مفتٍ  العلم  سمه    ي29، صفحة  2010ردهينة،  ليس  ل،ها  هنا من  سموا  النوازل  بأع م  والمراد 

 له  ع مه ومؤلف
 
 ممتق 

 
 اته. وقعدوا له قواعد  حتى  صحح علما

رلى قممان،    الك 
 
الغرب ااس مل، مقمما في  الفتوى والقضام  منهم دارت عليهم رحى  ثلة  وسأتناول 

القمم الأول  شا  فيه رلى  سمام الأع م وكتاباتهم في النوازل دون التعرض رلى تفصيل ما جام فيها لما  

المانل   القمم  ريجاز،  ما  من  المقال  هها  طحيعة  وهها  تقتضيه  التطحيقية،  الدراسة  فأتناوله ضمن 

 -رحم،م الله –ي252، صفحة 2010ربوعقل، القمم الأول رتبته على حمب وفياتهم

 هاي  883كتاب الدرر المكنونة في نوازل مازونة ليحي بن موسهى المازونل المغيلي المتوفى ر -1

 هاي  909مصحاح الأرواح في  صول الف ح لمذمد بن عحد الكريم المغيلي التلممانل رالمتوفى  -2
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 سنى المتاجر في بيان  حكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يض تب عليه من العقوطات    -3

 هاي   914صاحب المعيار المعرب رالمتوفى  –لأحمد بن يحي الونشريسهي  – و الزواجر 

 هاي   1152لأجوطة: للشيخ سيدي عمر بن عحد القادر التلي نل رت . ا4

الزموري  5 بن  ب  محمد  للشيخ  اإ(ماس:  تضمان  ممألة  على  بالك م  القرطاس  تحلية   . 

 هاي 1160رت 

 هاي   1160. نوازل اإجنتوري: الع مة عحد الرحمان بن ربراهيم اإجنتوري رت 6

 هاي   1212العالم الزج وي رت  . نوازل الزج وي: الع مة محمد بن  محمد7

 هاي   1231. ممائل التمنطيطل: للع مة الأصولي عحد الله بن  بل مدين التمنطيطل رت 8

عمر  9 بن  الرحمان  عحد  الشيخ  بن  محمد  للإمام  المذبس  بخ   التححيس  بثحوت  المقتبس  رف،ام   .

 هاي   1233التلي نل رت 

توات من  10 في  فيما وقل  المائل  المقتصد  الرحمان  . غنية  بن عحد  للشيخ محمد  القضايا والممائل 

 هاي والتي  تم جمع،ا ابنه القاضهي عحد العزيز الحلحالي   1244الحلحالي الش،ا  بميد اإذاج الحلحالي رت  

 هاي وهو الهي  طلق عليها هها الاسم.  1261رت 

بن عحد المالك الحلحالي رت    . غاية الأمانل في  جوطة  بل زيد التلي نل، تأليف اامام محمد عحد الكريم11

عحد    1288 بن  محمد  الشيخ  وابنه  التلي نل  الرحمان  عحد  سيدي  الشيخان:  فيه  جوية  جمل  هاي 

 الرحمان.

 المطلب الثاني: مفهوم الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا 

: "تعتب  المذكمة العليا ال،يئة المقومة لأعمال المجالس القضائ
 
ية  من المنصوص عليه دستوريا

، من  ي 330، صفحة  2010رقزان،  والمذاكم، كما  نها تضمن توحيد ااجتهاد القضا ل في جميل  نحام الح د"

ي ل هها النص الدستوري وطاعتحار  الوثيقة القانونية الأسمى، والتي حددت وظيفة المذكمة العليا،  

 رالفرع الأولي  والتي من بينها توحيد  
 
الاجتهاد القضا ل، ولها سأحاول تعريف الاجتهاد القضا ل شرعا

 رالفرع المانلي.
 
 وقانونا

 
ً
 الفرع الأول: تعريف الاجتهاد القضائي شرعا

.
 
 الاجتهاد القضا ل مركب رضافي يتعان تعريفه باعتحار  مفردتيه ثم تعريفه باعتحار  علما

 

 

 

: تعريفه باعتبار 
ً
 مفردتيهأولا
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 :تعريف الاجتهاد .1

والاجتهاد  لغة .  والوسل،  الطاقة  وطالضم  المشقة،  بالفتح  واإجَ،د  اإج،د،  بهل  الاجتهاد   :

 . رابن منظوريافتعال اإج،د والطاقة 

  .ب
ً
، كما  ي12راإجرجانل، صفحة  : "استفراغ الفقيه الوسل ليحصل له ظن بحكم شرعي"اصطلاحا

، صفحة 2000رالشوكانل،  عرف بأنه: "بهل الوسل في نيل حكم شرعي عملي بطريق الاستلحام" 

طلب  ي1026 في  المجتهد وسعه  بهل  هو:  الاجتهاد  بأن  القول  التعريفان  ستطيل  من ي ل 

 الاستلحام. العلم بالأحكام الشرعية بطريق 

 تعريف القضاء:  .2

رابن منظور،  قضهى يقضهي وله معانٍ متعددة منها: اإذكم والفصل : القضام مصدر فعللغة . 

 . ي186صفحة 

  .ب
 
: تعددت تعريفات القضام بايت ف مهاهب الأئمة الفق،ام، را كل مههب عرفه  اصط حا

على تعريف المالكية را موضوع المقال حول نوازل المالكية، بالنظر رلى زاوية، واقتصر هنا 

 .ي9، صفحة 2003ربن فرحون، فقد عرفو  بأنه: "اايحار عن اإذكم الشرعي على سبيل االزام" 

 
ً
: تعريف الاجتهاد القضائي باعتباره علما

ً
 ثانيا

استفراغ   هو  القضا ل  تنزي   الاجتهاد  الواقل  على  وتنزيل،ا  الشرعية،  الأحكام  درك  في  القاضهي وسعه 

 .ي11، صفحة 2007رالريمونل، محكما يفضهي رلى الفصل بان المتنازعان وصيانة اإذقوق العامة

تعريف    بشأن  القانونل  الفقه  انقمم  الوضعية:  القوانان  في  القضا ل  الاجتهاد  تعريف  المانل:  الفرع 

 : ي41-40، الصفحات 2015راللمتونل، الاجتهاد القضا ل رلى مجموعتان

الملطة   .1 بوظيفة  القضا ل  الاجتهاد  ترط   الأولى:  جميل  المجموعة  يشمل  وتجعله  القضائية 

الأحكام والقرارات الصادرة عن ال،يئات اات الطحيعة القضائية، فتعرف الاجتهاد القضا ل  

إذل  عامة  قواعد  منها  يمتخرج  التي  المذاكم  قرارات  القضائية  و  الأحكام  "مجموعة  بأنه: 

مشابهة صفحة  2008رعمر،  قضايا  مجموع ي410،  يعني  القضا ل  ااجتهاد  فإن  الر ي  هها  وعلى   ،

المذاكم   تمتلحط،ا  التي  اإذلول  مجموع  هو  المذاكم  و  عن  الصادرة  القضائية  القرارات 

بمناسحة فصل،ا في المنازعات المعروضة عليها وفق رجرامات متحعة على وجه االزام سوام في  

 مادة  و فرع من فروع القانون..."

في  .2 ج،د   القاضهي  بهل  هو  القضا ل  الاجتهاد  الر ي  ن  هها  يرى  صذاب  المانية:  المجموعة 

ووفق هها التعريف فااجتهاد القضا ل هو    استلحام الأحكام القانونية من مصادرها الرسمية 
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الهي  في بعض اإذالات اإ(اصة،  و هو الك اإذل  القاضهي  ربداعية يحاشرها  عملية اهنية 

ة في ممألة معروضة  مام،ا في حالة عدم وجود النص القانونل الواجب  تتخه  ج،ة قضائي 

 التطحيق  و غموضه  و عدم كفايته،  ي  ثنام وجود فراغ تشريعي.

ولما كانت التقاضهي على عدة درجات رمحاكم مجالس قضائيةي و ن  حكام،ا ليمت نهائية بل  

 مرتح  بقراراتها دون سواها.  قابلة ل ستئناف  مام المذكمة العليا، فالاجتهاد القضا ل

وطجامل الاجتهاد رالهي هو استفراغ الوسلي في كلّ من القضام والفقه توجد ع قة ترابطية  

  ن هه  المت زمة تختلف في الشر   نالاجتهاديوثيقة بان  
ّ
يعة ااس مية  القضا ل والفقهي، رلا

لقرآن، المنة، ااجماع...ي  مّا  يت ف مصادر ال شريل، كونها في الشريعة راعنها في القانون لا 

العام   بمدلوله  الاجتهاد  بان  الفصل  يصعب  ااس مية  الشريعة  ففل  رال شريلي  القانون  في 

  
 
قاضيا كان  فالفقيه  والعكس،  الفقيه،  بفتوى  القاضهي  يمتعان  حيث  القضا ل  والاجتهاد 

 ومن ي ل ما سحق بيانه يشض ك الاجتهاد القضا ل مل  
 
الاجتهاد الفقهي في  والقاضهي كان فقيها

كون كل منهما فيه استفراغ الوسل والطاقة، وجودة النظر، فمن لم يمتفرغ وسعه، ولم يحهل 

بأنه   القضا ل  الاجتهاد  يختص  حان  في  القضام  في  ولا  الفقه  في  لا   
 
مجتهدا يعد  لا  ج،د  

  مخصوص من حيث ج،ة صدور   ي  نه صادر من قاضٍ منفرد  و هيئة قضائية، كما  نه في

واقعة متنازع عليها  ي في يصومة قائمة، ويكون ما توصل رليه القاضهي من حكم ملزم لأطراف  

 
 
  و متوقعا

 
، كما يكون واقعا

 
 . اإ(صومة بينما الاجتهاد الفقهي لا يعد ملزما

 و اجتهاد المحكمة العليا  تطبيقات مقارنة بين اجتهادات النوازليين:المبحث الثاني

مل   والقضاةي  رالفق،ام  النوازل  علمام  اجتهادات  بان  مقارنة  تطحيقية  دراسة  المححث  هها  ي ناول 

اجتهادات المذكمة العليا حيث  حاول استقرام  جوطة بعض النوازل وقرارات المذكمة العليا ممتجليا  

 بعض التوافق  و الايت ف في الممألة الواحدة. 

رلى مطلحان: نوازل واجتهادات قضائية تتعلق بمرحلة رنشام الرابطة الزوجية    هها المححث  وتم تقميم

 رمطلب  ولي ثم رنح ل الرابطة الزوجية رمطلب ثانٍي 

 تناول في هها المطلب دراسة استقرائية مقارنة  :  المطلب الأول: أقضية تعالج إنشاء الرابطة الزوجية  

بان  جوطة قضاة النوازل واجتهادات المذكمة العليا، يتعلق الفرع الأول بإقض ان الفاتحة باإ(طحة،  مّا  

 المالث يتعلق بالاشض ام في عقد النكاح. الفرع المانل فيتعلق بركنية الولي والفرع 

 الفرع الأول: اقتران الفاتحة بالخطبة

: تصور المسألة  أ
ً
 ولا
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به             
 
تب كا الكريم  القرآن  الزواج بقرامة شهيم من  في المغرب ااس مل  ن يقض ن عقد  العادة  جرت 

 من تقر  سورة الفاتحة كونها  م القرآن ويحفظ،ا كلّ الناس،  
 
 على حكمه الشرعي، وغالحا

 
واستدلالا

تقر  فيه الفاتحة، را لا يقر  القرآن في عقد من عقود  حتى سمي عقد الزواج الفاتحة،  ي العقد الهي 

 المعاوضة، لتطرح ااشكالية التالية: 

ا يعتب   تواعد  هل  العقد الصذيح،  م  نه مجرد  آثار  تض تب عليه  باإ(طحة عقد زواج  الفاتحة  قض ان 

 ذكمة العليا؟بالزواج لا يرتب رلضزامات شرعية ولا قانونية؟ وكيف تناولتها كتب النوازل وقرارات الم 

: توثيق المسألة 
ً
 ثانيا

 في كتب النوازل:  .1

الوزانل الم،دي  للإمام  الصغرى  النوازل  كتاب  في  وسئل  : « ما نصهي3، صفحة  1992رالوزانل،  جام 

 عن نكاح الفاتحة وما المعمول فيه؟
 
 » يضا

 وايت ف آرام تكفل بنقل،ا الشيخ ميار  وحصله وطينه و يد  محشيه  «فأجاب  
 
رن فيه اضطرابا

بلدنا   بأعراف  معرفة  له  ممن  النقاد  بعض  به  والهي  فتى  في شرح،ا  شيخنا  وكها  علي   بو 

والعرف المقرر المابت،  ن ش،ود الفاتحة ليس بعقد شرعي، ورنما هو تراكن وميل، ف  يض تب  

 ردته... وقد  فتى بهلك جمل من  عليه  ثر النكاح  
 
من ررث وصداق، ورن قحضت الزوجة شيئا

المتأيرين ... كما للشيخ ميارة فيما اكر عن اإج لي... ونحو  في المعيار عن  بل سعيد بن لب في 

نوازل النكاح من عادة الناس عند اإ(طحة التواعد على اايجاب، والانعقاد يتوقف على زمان  

العقد قحل الك ف،و مدّعٍ ي ف العرف، يحضر  الش،ود، ين رنب ام  ب م به الأمر، فمن ردعى 

ودعوا  غا  ممبتة... وقد بلغني عن الفاضل الع مة آير قضاة العدل باإجحل سيدي محمد  

بن  حمد الزجني وقد وُلِيَ قضام تطوان،  نه حكم و شاع بها  ن لا معوّل على نكاح الفاتحة،  

  »ات... فمن  راد غا  هها لموت  و فراق  و مشاورة ف  يممل منهوتحعه من بعد  عليه الماد

و يدل على  نه عقد غا  شرعي عندهم  نهم لا يديلون به... وعرف بلدنا الآن وقحله  «ويضيف  

 . »ي116- 115، الصفحات 1992رالوزانل، بنحو مائة سنة  لا معوّل على نكاح الفاتحة...

على ممألة قريحة من هه  النازلة حيث قال وسئل: عمن يطب امر ة    وقد نص الونشريسهي .2

 الطعام من غا   ن تقل بينهما ش،ادة، ثم توفى اإ(اطب بعد كتب الاس ئمار  
 
  لوالدها، و ك  معا

 و كل الطعام، ف،ل ترثه الحلت الم(طوطة  م لا؟ 

الحكر ف نة من ف ن    فأجاب: رن ثبت  ن والد الزوجة الحكر سُمِلَ منه  نه قال زوجت ربنتي

 ي 168، صفحة 1981رالونشريسهي، وسُمِلَ الزوج  نه قال تزوجتها فإنهما يتوارثان
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ران فالمعول عليه في هه  الممألة تحادل اايجاب والقحول بان الطرفان وليس قرامة الفاتحة  

 ولا  كل الطعام. 

هل تعتب  اإ(طحة توطئة للعقد «فقد اكر في الممألة الر يان، فقد سُئلَ     ما اامام الزج وي  .3

...  ن عادة هه  الح د  ن  «فأجاب    »كما هو الفقه  و تعتب  عقد راا كان فيها ريجاب وقحول 

اإ(طحة توطئة للعقد... لكن يحقى النظر فيما راا حصل من الولي اايجاب ومن الزوج  و وكيله  

 في الشرع و قد حصلت  ركانه... وقد ك، كيف يقال بعدم اقحول عند اإ(طحةال
 
ان  عتحار  عقدا

اإ(طحة عقد في هه  الح د، وكهلك بلغني عن شيخنا  بل    شيخنا الع مة  بو زيد يفتي باعتحار

بعدم  فيه  الح د  فتى  ل،ه   قدومه  في  ول  جواب  على  له  وقفت  بعد  ن  الله  رحمه  حفص 

 » رالحلحاليياعتحار ...

 . في اجتهاد المذكمة العليا: 2

فب اير    27ي المؤرخ في  02/ 05ي من قانون الأسرة المعدل بالأمر رقم ر1/ 6رنط قا من نص المادة ر

2005 » 
 
 . »رنّ اقض ان الفاتحة باإ(طحة لا يعد زواجا

المجلة    1992/ 17/03، قرار بتاريخ  81129لف رقم  الم  في  قضت المذكمة العليا بعدم صذة الزواج         

  ن اإ(طحة هي وعد بالزواج ولكل  «:  باافي عدد ياص ل،ا      2001القضائية لمنة  
 
 وقانونا

 
من المقرر شرعا

الاستماع رليهم  كدوا   ن الش،ود الهين وقل    - في قضية اإذال–ولما ثبت    »من الطرفان العدول عنهما

حضورهم لوليمة اإ(طحة وتمت قرامة الفاتحة وعلموا بأن هها اإذفل يخص الطرفان، غا   ن قضاة  

بان ما حضر    التفريق  التي تماعد على  بان اإ(طحة والزواج ولم يضحطوا الأسئلة  الموضوع  يلطوا 

  09جلس عقد على معنى المادة  من قانون الأسرة  و هو م  05الش،ود، هل هو يطحة على معنى المادة  

من قانون الأسرة، مما    09من قانون الأسرة، مما عرض قرارهم للقصور في ال محيب ومخالفة المادة  

 . »يمتوجب نقض القرار المطعون فيه

ران من ي ل هه  المقارنة، يمكنني م حظة التطابق الهي مرد  رلى رتفاق  صول الفتوى            

لمالكية مل اجتهادات المذكمة العليا، مما يؤكد ضرورة الرجوع رلى دراسة هه   والقضام عند  ئمة ا

 النوازل بغية ااستفادة منها واعتمادها كمصادر تفما ية لغموض النص القانونل  و عدم كفايته.   

 

 

 

 الفرع الثاني: ركنية الولي 



 

 بلخير طاهري -أمحمد زيغمي 
 

486 

ركن من  ركان النكاح، وهو ما  يه به المشرع اإجزائري في   -الولاية  –تب  المالكية و جم،ور الفق،ام  اع    

بالأمر    11/ 84قانون   تعديله    ن    06/ 05قحل 
ّ
رلا  ، ربتدام  ولي،  بدون  الزواج  عقد  يصح  ف   وعليه 

ما مدى صذة الزواج الهي عقد بدون ولي، وقد تم الديول وطال الزمن    –ااشكالية التي تطرح نفم،ا  

 د؟  و ولدت الأولا 

 توثيق المسألة:

 في كتب النوازل:  ي1

... راا عقد النكاح غاُ  ولي وديل بالمر ة، «ما نصه    –ي5، صفحة  2002رال،يلة،  جام في نوازل الب زلي

وولدت  و طال الديول مضهى، ولم يفسخ وهو قول مالك وابن القاسم في هها المعنى بعينه...  

  نه لازم ل،ا... مل  ن حديث  
 
 ...ولم يختلف في هه  راا طلق،ا ث ثا

 
  «ولا يفسخ  بدا

ّ
لا نكاح رلا

 ي 418، صفحة 2002رال،يلة، لا يأتل رلا من طريقان »بولي

 وقد عملت بخ فه  - رضهي الله عنها –عن عا شة   -

 »ومن طريق  بل موسهى الأشعري، وصله الناس وقطعه سفيان فوهن من  جل الك  -

 في اجتهاد المذكمة العليا:  ي2

ركن واحد    ايتليمبت الزواج بعد الديول بصداق الممل راا  «جام في قضام للمحكمة العليا من نصه  

 لأحكام المادة  
 
من قانون الأسرة، وطما  ن قضاة الموضوع رفضوا دعوى رثحات الزواج العرفي   33طحقا

القانون... الولي فإنهم يالفوا  الميب لعدم حضور  في نص القرار    » للمر ة  تحان  ن  «كما جام  ...حيث 

استمعوا رلى ش،ود  ثبتوا في ش،اداتهم  ن الزواج العرفي تم بان الطرفان برضاهما وعلى  قضاة الموضوع  

لي ود عقد الزواج بنفم،ا دون حضور و صداق حدد مقدار   مام رمام المسجد و ن الزوجة ناقشت بن

ا   رفض دعوى المدعية الرامية اثحات الزواج العرفي يعتب  من غبو مام هها فقضام الموضوع    –عليها  

 على المادة  
 
 تممى رحي والك تأسيما

 
من    33 ساس قانونل مادام الديول قد تم ونتج عن الزواج بلتا

 ...   قانون الأسرة

 . 2001/ 01/ 23قرار بتاريخ  253366ملف رقم وهها حمب ما جام في 

واانسجام التوافق  صور  من  صورة  يرى  قصد  وهه   القضام  لمرونة  عاكمة  مرآة  وهو    احتوام ، 

معض ت المجتمل، را الفقه الريصة من المقة،  مّا ال شدد فيحمنه كل  حد، ولها كان من  صول  

المالكية مراعاة اإ( ف ورعمال دليل الم(الف، وهو باب عظيم في عدم رهدار ر ى الم(الف، بل تممينه  

 في القضام.   والاستفادة
 
 منه، يصوصا

 الفرع الثالث: الشروط الجعلية 
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: تصور المسألة  
ً
 أولا

هي الشروم التي لا تتعلق بعقد الزواج ورنما يشض ط،ا  حد الزوجان قصد   يقصد بالشروم اإجعلية

تحقيق منفعة  و حماية امتياز، ف،ل يلزم الوفام بهها الشرم؟ وما هي  ثار ممل هها الشرم على العقد  

 ي171، صفحة 2016رداودي، نفمه؟

: توثيق المسألة 
ً
 ثانيا

 النوازل: في كتب  ي1

 اكر هه  الممألة اامام  بو عمران الفاسهي

فقال:    »م الضزويج عليها، هل ل،ا  ن تمنل الزوجسئل عن المر ة تركت شر «حيث جام في نوازله  

 من شروط،ا... ف  شهيم ل،ا في  حد الأقوال«
 
 ي 113، صفحة 2019رالب كة، »... من تركت شيئا

لي:    بإانها، ف  «كما اكر هه  الممألة اامام الب ز
ّ
 يضزوج عليها رلا

ّ
... ومنها راا شرم لزوجته  لا

 عند ررادة الضزويج لا قحله
ّ
 ي64، صفحة 2002رال،يلة، يعتب  رانها رلا

سئل شيخنا اامام عمن تزوج ماشطة، واشض طت عليه في عقد النكاح  ن    «وفي موضل آير   

حِلَ الك منها ثم  راد منع،ا من الك. فأجاب لا يلزمه الوفام بالشرم  
َ
لا يمنع،ا من صنعتها، وق

المهكور... وظاهر المدونة عدم اللزوم، واستحمن غا  واحد الوفام ل ذديث، ومال ال (مي رلى 

 ي 423، صفحة 2002رال،يلة، . ن ش،ابالوجوب وحكا  عن اب

 

 في اجتهاد المذكمة العليا:  ي2

بما  ،  1988-06-20، قرار بتاريخ  49575رقم  في الملف  قضت المذكمة العليا في رحدى قراراتها

  ن الشرم الوارد في عقد الزواج الهي لا يقتضيه العقد ولا ينافيه    :نصه
 
"من المقرر شرعا

والهي يديل في باب الكراهة لما فيه من التحجا  لا يلزم الزوج به، ولا يؤثر في عقد الزواج، 

 للأحكام الشرعية. 
 
 ومن ثم فإن القضام بما يخالف هها المحد  يعد مخالفا

المابت   الزوج    - في قضية اإذال  –ولما كان من  بتع،د     -بالعرف  – ن قضاة الموضوع  لزموا 

بالحقام بزوجته بالعاصمة، يكونوا بقضائهم كهلك قد يالفوا  حكام الشريعة وفرضوا عليه  

 هو مخا  فيه
 
 " قيدا

 المطلب الثاني: نماذج من النوازل والاجتهادات القضائية، تتعلق بإنهاء الرابطة الزوجية 

تناولت ث ثة ممائل تتعلق الأولى بفماد النكاح لتعلق حق الاستب ام والمانية بمدى اعتحار  حيث  

 العيب كمبب موجب ل (يار، ويتمت بمدى حق المر ة في رنهام الع قة الزوجية. 
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 الفرع الأول: الدخول بالمستبرأة )من الغير(: كسبب لفساد النكاح 

: تصور المسألة
ً
 أولا

الم  العقد على مضزوجة ولا  يشض م للعقد على  في اإذال، ف  يصح  بها   للديول 
 
ر ة  ن تكون  ه 

بالمر ة اإذامل من   العقد وطالتالي الديول  التالية: ما حكم  معتدة ولا ممتب  ة، مما يطرح ااشكالية 

 الغا ؟

: توثيق المسألة 
ً
 ثانيا

ا .1 ابن  اامام  بغرناطة  اإجماعة  قاضهي  الممألة  هه   اكر  النوازل:  كتب  لمراج  في 

سئل عن بكر تزوجت ثم  تت بولد لش،رين من  « حيث   ي35- 20، الصفحات 2006رالأجفان، الأندلسهي

فأجاب:   لملكه؟  وردها  تزوج،ا  ثم  راد  ط ق،  بغا   النكاح  وفسخ  الك،  وثبت  العقد،  تاريخ 

في    المش،ور « الزنى، فهي بمنزلة من تزوجت  في استب ام  ، لأنه تزوج،ا 
 
 نه لا تحل لزوج،ا  بدا

 العدة.

وفي المههب قول آير،  نه يجوز له  ن يضزوج،ا بعد ااستب ام بم ث حيض، ووج،ه:  نه لا يرى  

 »المام الفاسد كالصذيح، وهو قوله له وجه من النظر، فمن قلد  لم نعض ضه...

...  ن العتبي روى عن سذنون عن ابن نافل عن عحد  «كما اكر هه  النازلة  بو عمران الفاسهي  

 ي 446، صفحة 2010رحافظ، العزيز:  ن المضزوج في العدة ووطئ بعدها يفسخ..

 في اجتهاد المذكمة العليا:  .2

وهو الر ي الهي كرسته المذكمة العليا في رحدى قرارتها حيث حيث جام "من حيث المحد : الحنام  

بالزوجة وهي حامل من غا  زواج شرعي، يحطل عقد الزواج، ويحمل الزوجة ممؤولية الط ق،  نص  

: 2006-10-11قرار بتاريخ   –  371562رقم في الملف  قرار المذكمة العليا  

تحليل،م حيث  « بعد  قانونية، وبشكل واضح و نهم  الدعوى مناقشة  ناقشوا موضوع  القضاة قد   ن 

للوقا ل تحان ل،م  ن المطعون ضد  ديل بالطاعنة، وهي حامل من غا   وهها باعض اف،ا ي ل مراحل  

اعنة من  التقاضهي، ويلصوا رلى الن يجة التي انتهى رليها القرار والمتمملة في كونها:  ن حمل الزوجة الط

 من موانل الزواج  
 
 » .والهي يض تب عليه الحط ن المطلق..غا  زوج،ا الشرعي يعتب  مانعا

 

 للخيار
ً
 موجبا

ً
 الفرع الثاني: عدم اعتبار فقدان البكارة عيبا
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يعتب  وجود عيب بأحد الزوجان سبب من  سحاب اإ(يار للطرف الآير،  ي له اإ(يار بان فسخ  

ة  "الرضا"  لآير، والتدليس عيب من عيوب ااراد نه وقل ضذية تدليس الطرف االرابطة الزوجية را  

.
 
 الهي يلحني عليه الزواج، كما له المقام مل شريكه والرضا به معيحا

  ن الفقه ااس مل 
ّ
ايتلف في تحديد العيوب بان مضيق وموسل، والتي من بينها عيوب   -بمهاهحه–رلا

 ما ش 
 
 في الزوجة قد يمام  الأعضام التناسلية، يصوصا

 
اع في المجتمل من اعتحار فقدان الحكارة نقصا

القضا ل   والاجتهاد  النوازل  كتب  في   
 
عيحا الحكارة  فقدان  اعتحار  مدى  فما  المعرة،  وت ذق،ا  الظن  بها 

 للإجابة عن هه  ااشكالية يتعان عليّ توثيق الممألة.    اإجزائري؟

 في كتب النوازل:  .1

 حد من النوازليان  اكر هه  الممألة غا  وا

الصغرى  النوازل  في  الوزانل  الم،دي  الفقية، صفحة اكرها  النوازل  في  المامية  المنح  الممماة  الصغرى  النوازل  رالوزانل، 

لي    ي439رالوزانل م.، صفحة  كما اكرها في الكب ى   ي173 وكها ابن اإذاج  ي201، صفحة  2002رال،يلة،  كما اكرها الب ز

وهها نصه "ممألة في العيوب التي يدعيها المضزوج بالحكر... فإن تزوج،ا على  ي452، صفحة  2018راليوسفل،  

ليس قول،ا بشهيم، ولا ينفعه   « نها عهرام فلما ديل بها زعم  نه لم يجدها عهرام وصدقته اإجارية. قال  

راليوسفل، تحقيق كتاب نوازل  الك وعليه جميل الصداق، وفي الممتخرجة قال  ش،ب لا شهيم للزوج بقول،ا..."

... وسئل  بو عحد الله محمد بن فرج عمن تزوج امر ة  «وفي نازلة  يرى قال    ي452، صفحة  2018ابن اإذاج،  

 ف  حد  
 
، وقال الك فقال: رن قال وجدتها مفتضة جلد اإذد، و ن قال لم  جدها بكرا

 
ثيحا و صابها 

راليوسفل، تحقيق  »عليه، لأن العهرة قد تمق  بالوثحة وما  شبه،ا، ويلزمه الصداق كله ولا ك م له في الك

 .، كما نص على الممألة العلمي في نوازلهي452، صفحة 2018كتاب نوازل ابن اإذاج، 

المف،وم   بان  للفرق  من عدم،ا  العهرة  اشض ام  بان  را فرق  آير  منحى   نحا  قد  ابن رشد  اامام    ن 
ّ
رلا

الشرعي والعرفي للحكارة، را الحكر في المف،وم الشرعي التي لم يمحق ل،ا الزواج  مّا في العرف فالحكر هي  

زلْ بكارتها فقد جام نص المؤال  
ُ
ا وشرم  نها بكر ولم يشض م عهرام،  ... فمن تزوج في وقتنا هه«التي لم ت

راا كان هها اعتقادهم،  في الك. ف،ل  الفق،ام  بقام العهرة لا ما يعتقد   رنما هو  والحكر عند عامتنا 

وعليه يديل من شرم في امر ة  نها بكر راا وجدها موطومة، وثبت الك فما يجب، وهل للزوج مقال؟  

 » فإن كان فما اإذكم فيه رن نزل...

... رنها ممألة قد ايتلف  هل العلم فيها، فلم يعهر   ش،ب باإج،ل في الك، راا قصر في  مر ،  «فأجاب  

 رددتها وهو مههب سذنون...  
 
  ن يشض م عهرام  و يكون في الشرم ممل  ن يقول: فإن لم  جدها بكرا

ّ
رلا

ظاهر قول  صحغ ... والله  وهو    وقد قيل رنه يعهر بج،له في الك، ويكون له ردها رن لم يجدها عهرام،

 » علم



 

 بلخير طاهري -أمحمد زيغمي 
 

490 

 في اجتهادات المذكمة العليا   .2

الم  في  العليا  المذكمة  رقم  نصت  بتاريخ    480264لف      يعد«على:    2009/ 02/ 11قرار 
 
مخالفا

يتضمن شرم   لا  الزواج  مادام عقد  التعمفل،  الط ق  التعويض عن  الزوجة من  القانون، حرمان 

 بأهل الايتصاص فهي  «الحكارة، كما جام في نص القرار  
ّ
...رثحات العهرية من عدم،ا  مر فني لا يمبت رلا

 للمادة  
 
 للمحد  ال   19غا  مشروطة في العقد طحقا

 
شرعي بأنه في حال وجود من قانون الأسرة، وطحقا

 »ط ق حول الحكارة يصدق قول المر ة مل يمينها...

 ولا    «وفي رجتهاد آير  
 
  نه لا يجوز كشف فرج المر ة لأي رجل، ولو كان طحيحا

 
من المقرر شرعا

 في حالة الضرورة القصوى وطموافقة المر ة المراد الكشف عنها بإعتحارها  
ّ
يجوز كشفه حتى لللمام رلا

، وكل ما تقوله عن فرج،ا مصدقة فيه    مؤتمنة
ْ
ف

َ
كش

ُ
  ن المر ة اإذرة لا ت

 
على فرج،ا، ومن المقرر  يضا

 للشريعة ااس مية. 
 
... ومن ثم فإن القضام بخ ف ههين المحد ين يعد مخالفا

 
 شرعا

  – ولما كان من المابت في قضيته اإذال 10/1989/ 02قرار بتاريخ  55116كما تضمن الملف رقم 

 اليمان... نه را
ّ
 فليس ل،ا رلا

 
 » .ا ردعى الزوج بأنه لم يجد زوجته بكرا

فإن الحنام بالزوجة ينهي كل    ...«:-2000/ 05/ 23قرار بتاريخ    24347لف رقمالم-وفي اجتهاد آير

دفل بعدم العهرية ومن ثم فإن قضاة الموضوع بقضائهم بتحميل الطاعنة ممؤولية الط ق ربمبب  

ر في ال محيب مما يمتوجب  عدم العهريةي وطحرمانها من التعويض يكونوا قد عرضوا قرارهم للقصو 

 النقض....

 ل (يار بان الزوجان، على  من ي ل هه  المقارنة ي حان  ن فقدان الحكارة لا  
 
 موجحا

 
يعتب  عيحا

 في حالة الاشض ام وهي اإذالة  
ّ
 كما  نه ليس شرطا من شروم الزواج، الل،م رلا

 
اعتحار الك ليس نقصا

بالمادة   رليها اامام ابن رشد كما يمكن الاستئناس  اإجزائري الصادر    من قانون الأسرة  19التي  شار 

 التي تنص على:   لمتممالمعدل وا 02/ 05بموجب الأمر 

للزوجان  ن يشض طا في عقد الزواج  و في عقد رسمي لاحق كل الشروم  و الحنود التي يريانها    «

 » .ضرورية..

 الفرع الثالث: التطليق لأجل الضرر 

 بيد الزوج لما ايتص به من القوامة، ولما وجب  
 
راا كانت اإذكمة  ن يجعل الط ق باارادة المنفردة حقا

 على الزوج فقد جعل الشرع والقانون للزوجة كهلك  
 
  ن هها اإذق ليس حكرا

ّ
عليه من اانفاق، رلا

اإذق في رنهام الرابطة الزوجية وتخليص نفم،ا من  ي ضرر إذق بها، والك بنام على طلبها المؤسس  

ص للملطة  على وجود الضرر، ويحقى عبم رثحات الضرر على عاتق المر ة  مّا تقدير  ف،و من ايتصا
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توسل   وقد  والشتم  المب  ولو  الضرر  اعتحار  في  المهاهب  المالكل  وسل  والمههب  للقاضهي  التقديرية 

 بعد التعديل 
 
 المشرع اإجزائري يصوصا

 وحتى يتجلى تصور الممألة يتعان عليّ: التعريف بالتطليق ر ولاي ثم توثيق الأحكام القضائية رثانياي.

: تعريف التطليق  
ً
 أولا

ة المنفردة  عن كونه "هو ط ق بنام على ااراد تعددت تعاريف التطليق، ولكن في مجمل،ا لم تخرج          

 
 
بينهما عم  القاضهي  للزوجة، ويتم بحكم قضا ل رغم معارضة الزوج له، طالما  نها متضررة ويفرق 

 ي 273، صفحة 2004رب ذاج، »واانصافبقواعد العدالة 

 ثانيا: توثيق المسألة 

 في كتب النوازل:  .1

... راا ثبت ضرر  «اكر هه  الممألة غا  واحد من النوازليان: فقد جام في فتاوى الب زلي ما نصه  

عْهِرَ رلى الزوج ولم يكن عند  مدفل  
ُ
وجب للمر ة بشرط،ا وطلق نفم،ا عليه    » ي لم يلتهِ «المر ة، و 

 ي 422، صفحة 2002رال،يلة، طلقة واحدة، تملك بها  مر نفم،ا

... ثم رن المر ة طلحت  ن تطلق عليه بدعوى عدم صب ها  «كما جام في فتاوى الم،دي الوزانل ما نصه  

...رن شكت المر ة  «فأجاب    » على ترك النكاح تلك المدة، هل تجاب رلى الك لما ي ذق،ا من الضرر...

رالوزانل  د...ضرر ترك الومم، ولم تصب  عليه، وايتارت الط ق فل،ا الك، كما نص عليه غا  واح

 ي 422م.، صفحة 

وسئل الشيخ سيدي عحد القادر الفاسهي عن رجل كان    «وفي موضل آير للمؤلف نفمه ما نصه  

 حتى  ضر بها، فردت عليه صداق،ا، وطلق،ا وهي بعيدة عن  هل،ا لم تجد  
 
 عنيفا

 
يضرب زوجه ضرطا

 من ينصرها... وطلحت الآن صداق،ا، ف،ل ل،ا الك  م لا؟

رضرار  بها رلى  ن طلق،ا على  فأجاب: راا ثبت  ن الزوج المهكور كان يُضِرُّ بزوجته المهكورة، واتصل  

 » ..ترك صداق،ا، فالط ق نافه، وترجل عليه بما ردت عليه.

 في اجتهاد المذكمة العليا:  .2

من الممتقر عليه  ن    «:  1996/ 09/ 24بتاريخ    139353في الملف رقم  جام في اجتهاد للمحكمة العليا  

  
 
، ولما كان ثابتا

 
  -في قضية اإذال  –استفحال الشقاق بان الزوجان يقضهي بالتفريق القضا ل شرعا

 ن المطعون ضدها تضررت من جرام استفحال اإ(صام مل زوج،ا لمدة طويلة مما نتج عنه رصابتها  

هم بتطليق الزوجة  بقضائ  –فإن القضاة    –بمرض الأعصاب و صححت اإذياة ممتحيلة بينهما  

 .طحقوا صذيح القانون  – ل،ها المبب الكافي للتفريق القضا ل 
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آير اجتهاد  رقم    وفي  الملف  بتاريخ    269594في  الزوجة «:2001/ 18/07قرار  بتطليق  القضام  رن 

 للمادة  
 
من قانون    4بمبب تضررها من تصرفات الزوج، وعدم تحقيق ال،دف من الزواج طحقا

 » للقانون... الأسرة هو تطحيق سليم

القرار   حيثيات  في  جام  رسامة  «حيث  بمبب  التطليق  طلب  على  ضدها  صرت  المطعون  ...  ن 

الطاعن ل،ا وسوم معاملتها... ولو لم تتضرر من معاشرة الطاعن لما هجرت منزل الزوجية، ورفضت  

 » ..رجوع له..ال

:  نه    : «1988/ 09/ 26قرار بتاريخ    50519  في الملف رقم  كما جام في اجتهاد آير  
 
من المقرر قانونا

الزوجة   بتطليق  بقضائه  المجلس  فإن  توافرت  سحابه...،  راا  التطليق  تطلب  للزوجة  ن  يمكن 

 » لتماطل الزوج في ررجاع زوجته طحق صذيح القانون...

 في القضام مرد  رلى  ن هناك قواسم مشض كة بان رجتهادات 
 
ران من ي ل ما تقدم ن حظ تطابقا

 جتهادات المذكمة العليا. النوازليان ور

 :  خاتمة

النوازل الفق،ية هي اجتهادات قضائية لقضاة على درجة عالية من اإ(ب ة والتخصص، تحلورت  

 بعد جيل، مما  عطاها قوة ومصداقية،  
 
على ممر قرون وتعاقب على دراستها وتمحيص،ا الفق،ام جي 

فق،ية  و الاستئناس بها، كمصادر   كاجتهاداتمنها في قضامنا المعاصر واعتمادها   الاستفادةلها يمكن 

  ن  
 
بفقه الأسرة، علما تعلق  ال شريعي  و عدم كفايته، يصوصا منها ما  النص  في غموض  تفما ية 

الفقه    222المادة   على  ااحالة  هه     ن 
ّ
رلا ااس مية،  الشريعة  محادئ  على  تحيل  الأسرة  قانون  من 

 مل بمف،ومه الواسل تهدر ج،ود القاضهي وتضيل وقته، بخ ف النظر في كتب النوازل مما يوفر  ااس

 على القضاة تجشم عنام النظر في كتب الايت فات الفق،ية. 
 : قائمة المراجع

 . با وت: دار صادر. ي15رج  ي11بو الفضل جمال الدين. لمان العرب رج   ابن منظور،1. 

. المملكة المغرطية  ي5رجي2رج المنح المامية من النوازل الفق،ية ي. 1992بو عحد الله محمد الم،دي. رالوزانل،  . 2

 مطحعة وزارة الأوقاف و الشؤون ااس مية. 

 دار الأمان.  بحوث الندوة العلمية: الرابطة المذمدية للعلما.ي. 2010 بو عمران. رحافظ،. 3

  والأندلس والمغرب ا فريقيرالمعيار المعرب واإجامل المغرب عن فتاوى علمام ي. 1981 حمد بن يحي. رالونشريسهي، 

 ي. با وت.3رج

تطوان: اإجمعية المغرطية للدراسات   تحقيق كتاب نوازل ابن اإذاج.ي. 2018 حمد شعيب. راليوسفل،  . 4

 الأندلمية. 

 رالمجلد المجلد الأولي. القاهرة: عالم الكتب. عاصرةمعجم اللغة العرطية المي. 2008 حمد مختار. رعمر،  , 5
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